
الانسانية والاجتماعية اربيل للعلوم -مجلة جامعة جيهان              50 

 

10.24086/cuejhss.v4n2y2020.pp50-61 

 نجدت صبري عقراوي ،رقيب حمەرشد سعيد

 العراق ، اقليم كوردس تان ،وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ،مديرية الشؤون العلمية

 ، العراقاقليم كوردس تان ،وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ،مدير عام دائرة البحث و التطوير
 

_________________________________________________________ 

 المس تخلص

الاقتصادية و  ائف و المهماتمن الوظ مجموعةتعتمد الامم المتحدة في سبيل أداء وظائفها على مجموعة من الاليات و الاجهزة و المنظمات و الهيئات التابعة لها و كل منها مناط بها 

لإنسان تعزيز حقوق ا ساعدة فيجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والم الاجتماعية و الس ياس ية و الانسانية في سبيل تعزيز التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والا

 و الحال عندمالكن ما ه وحماية حقوق الانسان في الاصل هي من صلب أعمال السلطة التنفيذية و القضائية في الدولة ، والحريات الأساس ية و حمايتها، و على الرغم من إن 

التصرفات  ا تكون منمبادئ حقوق الانسان و بمسميات مختلفة و تحت ذريعة إس تتباب الامن و الاس تقرار و فرض النظام و خاصةً عندمتكون الدولة هي الجهة التي تنتهك 

ي الضحايا، أو من قبل ذو  نالانسا بحقوق المتوقعة و النمطية للسلطة في دولة ما، و الذي ينبغي معەُ التدخل من الامم المتحدة و المنظمات الدولية سواء بطلب المنظمات المعنية

وب  اتها ، لما يشعن تصرف ولة ماعلى الرغم من إن هذهِ التدخلات قد لا تصيب هدفها المنشود منها و الغرض الذي تم لإجلِه التدخل و خاصةً في حال إس تخدام القوة لدرع د

 إو تمويلية.  هذهِ  التدخلات من معوقات و صعوبات تتنوع  إلى س ياس ية أو إقتصادية، أو قانونية

 

 .حقوق الانسان، الامم المتحدة، الآليات، الحماية، الامن، السلم مفاتيح الكلمات:

__________________________________________________________________________ 

 المقدمة. 1

رسميا إلى حيز الوجود، و بعد مصادقة ميثاقها من قبل كل من  ظهورهامنذُ 

، مريكيةالأ الاتحاد السوفياتي والصين وفرنسا والمملكة المتحدة ، والولايات المتحدة

مم الأ ومعظم الدول الموقعة عليە )الامم المتحدة، ب.ت.(، و حتى يومنا هذا دأبت

ة لحقوق الانسان و تنمية على حرصها على حماية المبادئ الاساس ي 1المتحدة

فها المساعي الدولية في سبيل تحقيق هذهِ الحماية و تعزيزها، إضافة إلى أهدا

 وفيرهاو ت الاخرى المتمثلة في تعزيز الامن و السلم الدوليين، و لغرض ضمان الحماية

سائل الو  فأن الامم المتحدة متمثلة بأجهزتها الرئيس ية تس تعين بجملة من الاليات و

 لحرصاتكفل الحماية و تعززها و توفير الوسائل و الدعم الكافيين في سبيل  التي

 على عمل و كفاءة  و أداء هذهِ الاجهزة. 
______________________________________________________________ 
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إن حماية حقوق الانسان في الاصل هي من صلب أعمال السلطة التنفيذية و 

 و الحالما ه القضائية في الدولة و بالاستناد إلى الدس تور و القوانين الداخلية، و لكن

 تلفة والجهة التي تنتهك مبادئ حقوق الانسان و بمسميات مخ عندما تكون الدولة هي 

الامن و الاس تقرار و فرض النظام و خاصةً في حالات  اس تتبابتحت ذريعة 

و  الاضطرابات و التوترات الداخلية و بالذات إذا كانت من التصرفات المتوقعة

 ل منب التدخالنمطية للسلطة في دولة ما و الاجهزة التابعة لها و بالتالي يس توج

بل ق جانب المنظمات الدولية سواء بطلب المنظمات المعنية بحقوق الانسان أو من 

 (. 2007ذوي الضحايا )بشير، 

لأن القرارات الصادرة من الامم المتحدة في الاغلب الاعم لا تتسم بصفة ونظراً 

قدرة هذهِ الالزام، فهنا يطرح إشكالية البحث نفسەُ في إثارة الجدل القائم حولَ مدى 

ً في توفير  تالاجهزة و في مقدمتها لجنة حقوق الانسان و مجلسها التي تشكل حديثا

الحماية و النأي عن التس ييس و عدم الحيادية،  و المعوقات التي تقف أمام منظمة 

 الامم المتحدة في سبيل أداء مهامها كرقيب دولي يسهر على توفير الحماية و تعزيزها و

، و بالاعتماد على المنهج التحليلي و الموضوعي في  هذهِ الدراسةهذا ما سنبحثەُ في

البحث و المتمثلة في مدى فعالية و كفاءة  ةس نحاول الوقوف على فرضيالبحث،  

 هذهِ العصبة الاممية التي وسائل الامم المتحدة في تحقيق الغرض الذي أُنشئت لأجلهِ 

 دةمم المتحنسان في إطار الأليات الدولية لحماية حقوق الإالأ
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نية التي عصفت بالشعوب، ألا و وليدة الحروب و الماسّي و الكوارث الانسا كانت

أثار و مساعدة الدول المنكوبة و تقليل  وضمان حقوقەِ، هو الحد من معاناة الانسان

الحروب و منع نشوبها قدر الامكان، و تكمن أهمية موضوع البحث في س بل الحماية 

ة،  المقررة للحقوق الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، و ميثاق الامم المتحد

و الكم الهائل من الاجهزة التي تعمل على توفير الحماية و التطبيق السليم لمبادئ الامم 

المتحدة، و لكن التطبيق العملي  لعمل هذهِ الاجهزة و خاصةً في الفترات الاخيرة من 

عدم كفاءة هذهِ الاجهزة، بل في العقد الماضي قد كون صورة لدى العديد من الافراد 

عليەِ سنتطرق إلى هذهِ  يان أُخرى عن تحقيق الهدف المنشود منها،و عجزها في أح 

وبالتالي هذا ما  و بالقدر الذي يتس نى لنا بحثەُ.  الاليات و المعوقات التي تواجهها

يتطلبە منا بتخصيص بحثنا هذا لدراسة الاليات الدولية المقررة لحماية حقوق الانسان 

البحث الى مطلبين نخصص المطلب الاول في إطار كيان الامم المتحدة، و س نقسم 

لتسليط الضوء على الاليات المقررة في منظمة الامم المتحدة و في المطلب الثاني 

 فسوف يخصص لبحث المعوقات و التحديات التي تواجە موضوع الحماية.

 

 : ليات حماية حقوق الانسانآالمطلب الاول:  .1
ئ لمباداينص ميثاق الامم المتحدة و الذي يعد الوثيقة الدولية الاولى التى تضمنت 

ام الاساس ية لحقوق الانسان و حرياتەِ على تحقيق التعاون الدولي في سبيل إحتر 

 لدوليحقوق الانسان و حمايتها و تعزيزها من خلال النص على:  " تحقيق التعاون ا

انية الإنسغة الاقتصادية  والاجتماعية والثقافية و على حل المسائل الدولية ذات الصب

 ع علىوعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساس ية للناس جميعاً والتشجي

 لنساء."ال واذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرج

 (. 1945، ميثاق الامم المتحدة، 3فق  /1)المادة 

 داءأ سبيل ة تعتمدها الاخيرة  فيآليات و أجهزة مختلفة في منظمة الأمم المتحد وهناك

 المهام تنفيذب مهامها من أجهزة رئيس ية إضافةً إلى الاجهزة الفرعية و اللجان التي تقوم 

 التي تناط بها كل حسب إختصاصەِ و الهدف الذي أُنشئ من أجلِه.  وذلك لرصد

 الإنسان، حيث إن هذهِ الاجهزة لديهم عناصر الانتهاكات التي ترد على حقوق

ن مشتركة إضافة إلى إختلافات هامة تسترشد وتستند إلى نفس الكيان في القانو

ن لإنساالدولي لحقوق الإنسان والسعي لتحقيق نفس الهدف من تعزيز الحماية لحقوق ا

يم تقس و حسب ال  المطلبللجميع و بدون إس تثناء، و هذا ما سنتطرق إليەِ في هذا 

ة جهز الاالوارد في ميثاق الامم المتحدة ) المادة السابعة من الميثاق(  فيما يخص 

 فيلميثاق في الفرع الاول،  و الاليات و اللجان المشكلة بموجب ا ظائفهاووالرئيس ية 

  و كالاتي:الفرع الثاني 

 

 د فيأجهزة الامم المتحدة: تتكون الامم المتحدة و حسب ما ورالفرع الاول:  .1.1

قوق يز حميثاقها على عدد من الاجهزة الرئيس ية التي تنظم أعمالها و مهامها في تعز 

 د فيالانسان و إحترامها، و س نأتي على ذكر هذهِ الاجهزة ووظائفها و حسب ما ور

 الميثاق.

 

 لجمعية العامة: ا 

العامة.ياسة لجمعية العامة هي جهاز الأمم المتحدة التمثيلي الرئيسي للتداول وصنع الس  ا  

 الأمنو وتلزم في التصويت على قضايا هامة محددة، مثل التوصيات المتعلقة بالسلام  

( ، ولكل دولة عضو صوت واحد في 2018وانتخاب أعضاء مجلس الأمن )أسود، 

الجمعية العامة حيث تساهم هذهِ الدول في الموضوعات التي تمس مبادىء حقوق 

ت أنشأ إحترام مبادىء حقوق الانسان، و  وقد الانسان كما و تشترك في عملية مراقبة

وظائفها فيما بوغيرها من الهيئات من أجل القيام   الفرق العاملةية العامة عددا من الجمع 

:  ( و من هذه اللجان2009يتعلق بحقوق الانسان و حمايتها )الدباس و أبو زيد، 

الأمم  مفوض برعات لبرنامجاللجان المخصصة مثل لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان الت

 من عشرينالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين )قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في ال 

ا  اللجان الاستشارية و منهA/RES/1729(XVI)  ، الوثيقة1961كانون ألاول لعام 

لدولي نون االلجنة الاستشارية المعنية ببرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القا

نون كان من ودراس تە ونشره وزيادة تفهمە )قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في الثام

ية ع قرار الجم  ( ، و اللجان التنفيذيةA/RES/2099(XX)الوثيقة  1965ألاول لعام 

للجنة و اللجان الخاصة  مثل ا 1994العامة  في الرابع عشر من كانون الثاني لعام 

نة رة و لج إعلان منح الاس تقلال للبلدان والشعوب المس تعمالخاصة المعنية بحالة تنفيذ 

عشر مس   الخاقرار الجمعية العامة في والعشرين الخاصة المعنية بإنهاء الاس تعمارالأربعة 

أسست تو اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري التي . 1961ن الثاني لعام من تشري

تمثل ي ولعل اهم إنجاز أضطلعت بە الجمعية العامة  (.2001)شطناوى،  1962في العام 

المصدر الذي ماتزال و التي  1948في إصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 

قف سان سواء على الصعيد الدولى أو الوطني، و لم تتس تمد منە مبادىء حقوق الإن 

 لية التىو المعاهدات و الصكوك الدو ذلك العديد من الاتفاقيات عند هذا الحد بل تلا 

تعمل  الاطراف على أساسها وأصبحت الاساس التي تتعاون المنظومة الدولية و الدول 

العهد  : ، ومن هذهِ المعاهداتأساس العلاقة بين الدول و شعوبهاعلى تحقيقها و كذلك 

ية و الاجتماع الدولي للحقوق المدنية و الس ياس ية و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و 

كملة و التي تعتبر م 1984مناهضة التعذيب لعام ، و أتفاقية 1966الثقافية  لعام 

 نظراً ذلكالحقوق و الضمانات و للأعلان العالمي لحقوق الانسان بل و توسعت في 

( و 2004لتوسع قاعدة الدول التي أنضمت إليها و خاصة دول العالم الثالث )الحاج، 

 المعاهدات الاخرى.العديد من الاتفاقيات و 

وكذلك تقوم الجمعية العامة بإصدار القرارات و التوصيات و خاصةَ في القضايا التي  

ً إتخاذ  إجراءات س ياس ية واقتصادية تمس الامن و السلم الدوليين و للجمعية أيضا

، و تقديم الدراسات و التوصيات المتعلقة بحقوق الانسان 2وإنسانية واجتماعية وقانونية

فق  /13في كافة المجالات و تحقيق الضمانات و الحريات لجميع الافراد بدون تمييز )المادة 

يست لها سلطة و على الرغم من إن الجمعية العامة ل  (.1945ب، ميثاق الامم المتحدة ، 

 (F. Blaine Sloan الالزام الفعلي على الدول الاعضاء، إلا إنەُ و كما يرى  الكاتب )

على الرغم من أن القرارات قد لا تسبب الامتثال ، إلا أنها فعالة للغاية في الطريقة "أنە 

حد  التي تبلور فيها أحكام الجمعية العامة كضمير عالمي جماعي ، والتي يمكن أن تمثل في

 و مثال ذلك، (Blaine, 1948) "دولة معينة لضمير الافراد في  ذاتها قوة خارجية 

 الفصل العنصري في جنوب أفريقيا أدانالذي و 1962عام في  ( 17-د /1761 ) القرار

على كم من ثم الحعلى الرغم من أنە لم يوقف الس ياسة التمييزية لحكومة جنوب إفريقيا و  و

، و الذي تلتەُ الاتفاقية الدولية سجن مدى الحياة بعد ذلك بعامينبال  (نيلسون مانديلا)

و الذي أُعتمد بناء على قرار  1973لقمع جريمة الفصل العنصري و المعاقبة عليها عام 

الشجب  كان من الضروري أن يتم ذلك ( حيث 28-د /3068الجمعية العامة المرقم ) 

ما إدانة ممارسة دولة  و القدرة على ساحةالم ، من أجل إعطاء المجتمع الدولي والاستنكار
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قرارات  إلا إن، للقرار مفقود الاذعان عنصرفي حين أن و، و إنتهاكها لحقوق الانسان

ً  لشجبرمزية من المجتمع الدولي  إماءةالجمعية العامة تعكس   وإدانة ممارسة الدول رسميا

(Blaine, 1948). 

كل تمارس سلطاتها على الدول بالش عليەِ نرى إن الجمعية العامة و إن كانت لا

تلف ا، في مخ ركاتهالتقليدي للالزام، إلا إنها تمارس الرقابة الدولية على أفعال الدول و تح

ت تشجب إنتهاكاالميادين و خاصةً في مجال حقوق الانسان، و تصدر القرارات اتي 

ن مسواء  الانتهاكاتلرفض وإنهاء الدول على الصعيد الدولي، و تخلق البيئة الملائمة 

 ،قاتهاو علا خلال قرارتها أو الاعلانات و المبادئ التوجيهية التي تؤثر في سلوك الدول

بغة حتى وإن كانت بعد حين، و خلق عرف دولي إممي لإعتبار فعل معين ذات ص 

غير مقبولة تس توجب الاستنكار، مثلما حدث في جنوب أفريقيا و رواندا، حيث 

مت م بعد طول معاناة دا تنعم بالديمقراطية و العيش بسلاأصبحت كلتا الدولتين

لي، و كذلك دور قرارات الجمعية العامة في تكوين قواعد العرف الدوس نوات عدة، 

 ،ليبياضد  (.Texaco Overseas Petroleum Co) قضية شركةمثلما حدث في 

لتسوية  (1803 المرقم ) اعتمد المحكم رينيە دوبوي على دعم قرار الجمعية العامة عندما 

 (.Kerwin, 1983)1980عام  النزاع

  مجلس ألامن:

ا الدول بتنفيذه يلتزمالجهاز الوحيد الذي له سلطة اتخاذ قرارات  3يعتبر مجلس الامن

لى إصيات الأعضاء بموجب الميثاق، في حين إن أجهزة الأمم المتحدة الأخرى تقدم التو 

الحكومات. يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون 

لندا جمهورية الصين، وفرنسا، وروس يا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأير 

ة امة عشر ة العالمتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيە. وتنتخب الجمعي الشمالية، والولايات

لك ذى في ويراع أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس.

ة لساميمساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين وفي الاهداف ا

ً التوزيع  و في الجغرافي العادل للاعضاء و يكون لكل عضالأخرى، كما يراعى أيضا

( و يعتبر مجلس الأمن من الاجهزة 1998مجلس الأمن مندوب واحد )روفر، 

 4الرئيس ية في الامم المتحدة حيث أنًشئت بموجب المادة السابعة  من الميثاق

ي في أ و يضطلع مجلس الأمن بمهمة المحافظة على السلام والأمن الدوليين، التحقيق

ديًا، و بشأن تسويتها  فقطتوصيات   اع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي، و تقديمنز 

اءات ظيم التسلح، دعوة جميع الأعضاء إلى تطبيق الجز نو وضع خطط لإنشاء نظام لت 

عدوان ون الالاقتصادية وغيرها من التدابير التي لا تس تتبع اس تخدام القوة للحيلولة د

 توصيةرية ضد المعتدي، كما يقوم المجلس بتقديم ال أو وقفە أو اتخاذ إجراءات عسك

 جانب ية إلىبقبول الأعضاء الجدد و انتخاب الأمين العام، وانتخاب قضاة المحكمة الدول 

 دة(. لمتحا" )الامم الاضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في "المواقع الاستراتيجية

لغرض حماية و تعزيز حقوق  و لعل القرارات العديدة التي صدرت من مجلس الامن 

الانسان في مناطق شهدت صراعات و توترات و إضطرابات داخلية دموية خير 

 دليل على الدور الذي يلعبە المجلس في الرقابة و الحماية المقررة لمبادئ حقوق الانسان

الخاص  1991( في عام 688منها القرار المرقم )   و حفظ الامن والسلم الدوليين،

من الابادة و القتل و الاضطهاد  5سكان المدنيين من الاكراد في شمال العراقبحماية ال 

و من الجدير  .(2018على يد النظام الدكتاتوري الذي كان يحكم العراق أنذاك )اسود، 

إنشاء منطقة أمنة للشعب  ( قد أدى تنفيذها إلى688بالذكر إن القرار المرقم )

و إنتهاك  عراق أنذاك من إضطهاد الاكرادالكوردي و منع السلطات الحاكمة في ال

الحياة حقوقهم و بذلك لعبت الامم المتحدة دوراً بارزاً في توفير الحماية و من ثم إعادة 

ً كلياً لمعالم الحياة و الاس تقرار و و  الاس تقرار إلى هذهِ المناطق التي شهدت توقفا

إنشاء منطقة أمنة في شمال العراق أسهمت بشكل فعَّال في الحد من و لعل  الامان،

إلانتهاكات النمطية التي كان النظام البائد يمارسەُ ضد العراقيين بشكل عام و الاكراد 

بشكل خاص، كما و طالب مجلس الامن العراق بوقف الخطر و العنف فوراً و الذي 

 كفالة حقوق الانسان و الحقوق يهدد الامن والسلم الدوليين و كذلك العمل على

المنطقة الجنوبية  تهميشالس ياس ية لجميع العراقيين، و لكن القرار قد شابەُ الغموض في 

في الشمال ذات  توالتي لم تقل الانتهاكات و الاضطهادات فيها عن تلك التي حدث

حوار  ، لتكتفي الامم المتحدة متمثلة بمجلس الامن بعبارة" إقامةالاغلبية الكوردية

و  وح لكفالة إحترام حقوق الانسان و الحقوق الس ياس ية لجميع المواطنين العراقيين"مفت

بذلك فالقرار و إن ألزم العراق بوقف هجماتها و قصفها للمناطق الشمالية إلا إنها لم تلقى 

من العراق و خاصةً المنطقة  المناطق الاخرى ممارساتها في الاس تجابة فيما يخص

 و الابعاد القسريالاخرى عمليات القتل و التعذيب التي شهدت هي و الجنوبية، 

، بل و أزداد النظام قسوة و إضطهاداً حتى سقوطەِ إنذاك من قبل السلطة الحاكمة

  .2003نهائياً على يد الحلفاء عام 

( الذي استند إلى الفصل السابع 2005/1593و كذلك قرار مجلس الامن المرقم ) 

من ميثاق الأمم  (S/RES/1593(2005)))قرار مجلس الامن الدولي، الوثيقة 

المتحدة، و الذي وصف ما يجري في دارفور باعتباره أكبر تهديد للأمن والسّلم 

نظمات الدولية و منها منظمة العفو الدوليين بعد ورود العديد من التقارير من قبل الم 

الدولية و منظمة مراقبة حقوق الانسان العاملة في مجال حقوق الانسان و التي تؤكد 

الانتهاكات الخطيرة بحق المدنيين، حيث قرر مجلس الامن بأحالة القضية إلى المحكمة 

بحق  الجنائية بتوصية من لجنة تقصي الحقائق و بالتالي صدور مذكرات الاعتقال

 /Sمرتكبي الجرائم ضد الانسانية )قرار مجلس الامن الدولي، الوثيقة 

RES/1593(2005)) .) 

من كل ما س بق نرى إن مجلس الامن يتمتع بسلطة إتخاذ القرارات الملزمة للدول 

الاعضاء في منظمة الامم المتحدة، مثل العقوبات الاقتصادية و التدخل العسكري، 

)   دما فرض مجلس الامن العقوبات الاقتصادية بالقرار المرقممثلما حدث في العراق عن

و فعلًا تم تنفيذ  و جاء القرار بعد الغزو العراقي للكويت،  ،01996( عام   661

القرار بحق الشعب العراقي الذي عانى الويلات و الحرمان و نقص الغذاء و الدواء و 

الذي لم يسهم سوى في تقوية النظام الحاكم في العراق أنذاك، و يكون بمثابة الضربة 

ليأتي بعد ذلك تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء و  القاضية التي عصفت بالشعب،

و الذي يعتبر الدليل الحاسم على 7 1995( عام 986رار مجلس الامن المرقم ) الدواء بق

الانتهاك الصارخ بحق الشعب العراقي من قبل الامم المتحدة نفسها، و يكون القرار 

بمثابة إقرار من قبل مجلس الامن على تدهور الحالة التغذوية و الصحية الخطيرة 

ليكون   و سوء التغذية،يين لخطر الموت للسكان، و تعرض حياة الالاف من العراق 

المجلس بذلك أداة فعَّالة بأيدي الدول الكبرى تسُيرها كما تشاء، و في مواقع أُخرى 

تمارس الضغط لكي تحول دون تنفيذ قرار في حالات تعتبرها هذهِ الدول خطراً على 

و خاصةً  مصالحها، مثلما حدث في القرارات الخاصة بالوضع في إسرائيل و فلسطين، 

لخمس إن صدور أي قرار ملزم للدول الاخُرى لابد وأن يحظى بموافقة الدول ا



 53  الانسانية والاجتماعيةاربيل للعلوم  -مجلة جامعة جيهان
 

10.24086/cuejhss.v4n2y2020.pp50-61 

و هذا ما يميز مجلس الامن عن غيرها من الاجهزة الاعضاء الدائمين في المجلس، 

 الاخرى في الامم المتحدة و منها الجمعية العامة، 

عليەِ نرى من كل ما س بق إن الالزام مسألة موضوعية تختلف بأختلاف موضوع 

 ك حقوقمحلها نزاع مسلح أو إنتهاالقرار الاممي الصادر في قضية معينة سواء كانت 

 مسألة الالزام  من عدمە في القانون الدولي ليست نفسها في حيث إن، الانسان

التي  س يادةيس الافراد، و بالتالي فأن ال القوانين الداخلية،  فالدول هم أشخاصها و ل 

 في ليەِ ع  كونييتمتع بها الدول، يجعل من مسألة الإلزام مختلفة في ظروفها وتكييفها عما 

إو  لكبرىالقوانين الوطنية،  و حتى في حالات التدخل العسكري، فلولا إرادة الدول ا

مم رات الا قرانفوذ الكبير فيإغلب الدول التي تؤيد الدول الكبرى و التي لها التأثير وال 

 تحت  المتحدة، ما كانت لهذهِ القرارات أي قوة أو تطبيق عملي على أرض الواقع و

اد )الاتح و لعل القرار الصادر من الجمعية العامة و المعروف ب مظلة الأمم المتحدة.

( بخصوص الحرب الكورية 5د- 773رقم ) )Uniting for peace -من أجل السلام

و ذلك عندما اتهمت خير دليل على الصراع بين الدول الكبرى، ،  8 1950عام 

، من الجمعية العامة مجلس الامن بعدم تمكنها، بسبب عدم إجماع أعضائە الدائمين

 يةالجمع  يبين دورو الذي مباشرة مسؤوليتە الرئيس ية في حفظ السلم والأمن الدوليين، 

سألة  الم العامة في الحد من إخفاقات مجلس الامن ، وبالتالي منحها الحق في النظر في

 و عيةعلى الفور بهدف تقديم توصيات مناس بة إلى الأعضاء من أجل اتخاذ تدابير جما

اسي إن الحكام يسعون  الى الحكم الس ي"( في  Inis. L. Claudeبذلك و كما يرى )

 .(( Claude, 1966"الحكم القانوني أو الشرعيللمجتمع الدولي بدلًا من 

 

  المجلس الاقتصادي و الاجتماعي:

زة يعتبر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي أحدى أهم أليات الامم وهو أحد الأجه

، 1فق  /66الرئيس ية الس تة للأمم المتحدة التي أنشأها ميثاق الأمم المتحدة )المادة 

اسات هو الهيئة الرئيس ية للتنس يق ومراجعة الس ي(، و 1945ميثاق الامم المتحدة، 

ية البيئ والحوار بشأن الس ياسات والتوصيات بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية و 

ف إشرا وكذلك لتنفيذ المعايير الدولية و أهداف التنمية المتفق عليها و يعمل تحت

 (.1945، ميثاق الامم المتحدة ، 60 الجمعية العامة )المادة

يعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي كآلية مركزية لأنشطة منظومة الأمم المتحدة  

ووكالاتها المتخصصة، وينسق أنشطة مختلف منظمات الأمم المتحدة و يشرف على 

الهيئات الفرعية والخبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و إعداد  مشاريع 

إختصاص المجلس و الدعوة الى عقد الؤتمرات الدولية  و مسودات الاتفاقات في مجال

(. و خضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإصلاحات في العقد 1998)أبو الوفا، 

الماضي لتعزيز المجلس وأساليب عمله ، مع إيلاء اهتمام خاص للتنفيذ والمتابعة 

ية التي تعقد في المجالات المتكاملين والمنسقين، ونتائج جميع مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيس  

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والميادين ذات الصلة ) قراري الجمعية العامة للامم 

 / A / RESالوثيقة  ، A / RES / 61/16(2007))المتحدة، الوثيقة )

68/1(2013)).)) 

عات موضو يتم تنفيذ معظم أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لجان فنية حول 

رأة ع الممثل حقوق الإنسان والمخدرات والسكان والتنمية الاجتماعية والإحصاءات ووض

ا وآس ي والعلوم والتكنولوجيا ؛ يشرف المجلس أيضًا على اللجان الإقليمية لأوروبا

. حيث (1998والمحيط الهادئ وغرب آس يا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا )أبو الوفا، 

 تشاريمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنح المركز الاس يسمح ميثاق الأمم المتحدة لل

يادة للمنظمات غير الحكومية ابتداءً من منتصف التسعينيات، تم اتخاذ تدابير لز

 لدولي واني الاتحاد البرلمكامشاركة هذه المنظمات غير الحكومية مثل المنظمات الحكومية 

 منظمة الصليب الاحمر الدولية.

 مجلس الوصاية:  

د إنشـاء ( عنـ1945،  ، ميثاق الامم المتحدة75ميثـاق الام المتحدة )المادة  أنشـأ 

ــن مم المتحــدة الوصايـة كـأحد الهيئــات الرئيســية للأمــ نظـام دولي للوصايـة، مجلــس

المجلس  أهـداف الإشـراف علـــى إدارة الأقــاليم المشــمولة بالوصايــة. وكــانت أجــل

يم وتطويرهــم بســكان هــذه الأقــال تمثــل في التشــجيع علــى النــهوضالرئيســية ت 

تحدة، ســتقلال )الامم الم بـالحكم الـــذاتي أو الحصــول علــى الا تدريجيــا في اتجــاه التمتــــع

ن الأول من كـــــانو 14( في  1514اتخـــــذت الجمعية العامة القرار ) حيث 9ب.ت.( 

عمرة ، الذي يتضمن إعـلان منح الاس تقلال للبلدان والشعوب المسـت1960من العام 

اً ــريعوالـذي طـالبت بموجبــە الــدول الأعضــاء بضــرورة إنهاء الاســتعمار س

 (.2011)علوان،

 محكمة العدل الدولية: 

 

نشاء بعد مؤتمر باريس للسلام دعت الحاجة إلى إ 1919بعد إنشاء عصبة الامم عام 

از ل كجهقضائية دولية تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بحقوق الانسان و تعم هيئة

 لمختلفةدين اقضائي و خاصةً بعد إنشاء العديد من المنظمات الدولية التي تعمل في الميا

ها وجود حيث تمخض عنەُ  إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة، التي سرعان ما انتهىى

ة إلى لثانياد جهود دولية حثيثة عقب إنتهاء الحرب العالمية بإنتهاء عصبة الامم، و بع

ع ن فروإنشاء منظمة الامم المتحدة ظهرت للوجود المحكمة دولية بأعتبارها فرعاً م

 سي علىمنظومة الامم المتحدة سميت ب" محكمة العدل الدولية" و يكون لها نظام أسا

 (.1998)أبو الوفا،غرار المحكمة السابقة  و مقرها في لاهاي بهولندا 

نية من لقانو او تطبق المحكمة في سبيل الوصول إلى حكم جدير بالثقة و المتانة  القواعد 

نون و بة قامصادر مختلفة منها الاتفاقات الدولية و الاعراف الدولية التي تعتبر بمثا

ين د ميافيادئ القانون العام و أحكام المحاكم و أراء و مذاهب  الفقهاء و الكتاب بم 

 (. 1998، النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 38القانون الدولي )المادة  

 

 الأمانة العامة:

الأمانة العامة هي عبارة عن جهاز يتكون من مجموعة من الموظفين الدوليين الذين 

يعملون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وحول العالم. و تخدم الأمانة العامة الأجهزة 

الرئيس ية التابعة للأمم المتحدة ويرأسها الأمين العام و كما هو موضح في الفصل الخامس 

عشر من ميثاق الأمم المتحدة، الذي تعينە الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن 

كما و تساهم الأمانة العامة في حماية حقوق الإنسان ، لفترة خمس س نوات قابلة للتجديد
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ذلك من  خلال جهود الأمين العام، ومن خلال التقارير التي تعدها من جانب أخر و 

بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، والتنس يق بين الهيئات و 

ق إعداد التقارير الاجهزة و المنظمات والدول و لجان التقصي وفرق العمل عن طري

  في كونها إحدى أهم الاجهزةو يتجلى الدور المهم للامانة العامة  (.2008)الش يخ، 

التابعة للامم المتحدة التي تضطلع بمهام إعداد المواثيق و الاعلانات الخاصة بحقوق 

ات التي تردها عن حدوث الإنسان و مراقبة تنفيذها، وتلقي الشكاوى و البلاغ

 على حقوق الانسان و بالتالي إتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها من خلال مركز إنتهاكات

حقوق الانسان أو حسب ما ورد في الموقع الرسمي للامم المتحدة ب" مكتب المفوض 

السامي" وتتمركز في  مدينة جنيف بسويسرا و مكاتب فرعية اخرى تابعة للمكتب 

الرئيسي في نيويورك، برئاسة المفوض السامي لحقوق الانسان بعد أن  قرر المجتمع 

أكثر متانة  في مجال حماية و تطبيق مبادىء فاعلية أكبر و ألية ذات  الدولي إنشاء

المفوضية السامية لحقوق  حقوق الإنسان يتوافر لها دعم مؤسسي قوي تتمثل في

بقرار  1993الإنسان و الذي تقرر في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقد في عام 

 (.2007من الجمعية العامة ) بشير، 

 الانسان: لجنة حقوق

و  1946حقوق الإنسان  من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام  أُنشئت لجنة 

 53جنة من )وتتكون الل   ( من ميثاق الأمم المتحدة،68ذلك إستناداً إلى أحكام المادة )

ال ة في مجومن أهم انجازات اللجن ،المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان( عضوا لمعالجة 

حماية حقوق الإنسان ولاس يما الحق في عدم التعرض للتعذيب دورها في إعداد 

لخاصة والاتفاقية الدولية ا 1975وصياغة إعلان الحماية من التعرض للتعذيب لعام 

وغيرها من الصكوك ذات الصلة وجهودها في مراقبة  1984بحظر التعذيب لعام 

مها في ء مهالي للمبادئ والأحكام التي تضمنتها تلك المواثيق فضلا عن أداالتنفيذ الفع

 تعذيبالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها حظر ال 

عي جتماوتناول الرسائل المتعلقة بالانتهاكات على وفق قرار المجلس الاقتصادي والا

نمط ثابت من الانتهاكات الجس يمة ( التي تكشف عن 48)د 1503الشهير رقم 

باش، المشهود بصحتها على نحوٍ موثوق بە لحقوق الإنسان والحريات الأساس ية )الك 

2002 .) 

ية  لس ياس  بعد أن اطلقت المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و ا

هذا  بمقتضى ليهاتبة عللدول الأطراف العنان في أن تتخذ تدابير لا تتقيد بالالتزامات المتر 

نون ضى القابمقت العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها

ة أو اللغ الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون اساسەُ العرق أو اللون أو الجنس أو

ة حياد الدين أو الأصل الاجتماعي، وذلك  في حالات الطوارئ الاس تثنائية التي تهد

ع توس ي الأمة والمعلن قيامها رسميا، و خاصةً في حالات الطوارئ والذي ينطوي عنەُ 

اذ و إتخ صلاحيات السلطات الادراية و العسكرية و تجاوز النظم و القواعد القانونية

 نية والتدابير المقيدة للحرية و المتعارضة مع مبادئ العهد الدولي للحقوق المد

 (.2013اد )معاليقي، المقررة للافر  الس ياس ية

بالتالي تتنصل الدولة من التزاماتها تجاه المبادئ التي تضمن حقوق الانسان بما فيها   

الحقوق الاساس ية وإن كانت سلطات الدولة مقيدة ببعض القيود وخاصةً الحقوق 

 لنواة الصلبة، و هذا ما يس تدعي معەُ المراقبة الدولية الفعالة في تنفيذ الدولباالمسماة 

لالتزاماتها التعاقدية فيما يخص حقوق الانسان و ضرورة منح الاجراءات المتخذة من 

قبل الدولة مبدأ التناسب وان يكون في نطاق ضيق يتماشى مع خطورة الظروف التي 

اقتضت معەُ اتخاذ التدابير التي من شأنها ان تقيد الحريات و تعرض الحقوق لخطر 

ن لابد من أن تكون هناك جهاز دولي فعَّال لمراقبة (، لذا كا2016الانتهاك )فايزة، 

الدول في تحللها من القيود الواردة في اتفاقيات حقوق الانسان و بموجب المادة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و الس ياس ية، حيث  الرابعة/ الفقرة الاولى من

جنة المعنية بحقوق لتتكفل بهذهِ المهمة تسمى الل  لجنة انشئت لجنة حقوق الانسان

( 1966، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و الس ياس ية، 28الإنسان )المادة/ 

وتتألف اللجنة من ثمانية عشر عضوا من مواطنين في الدول الأطراف في العهد و يتم 

 تعيينهم بالانتخاب وتتولى الوظائف المنصوص عليها في العهد أعلاه.

عليها  فروضةمراقبة الدول و التأكد من عدم إنتهاكها للقيود المو تتمثل دور اللجنة في 

 وعليها  تعليقوفق المادة الرابعة من العهد، وذلك من خلال تلقي التقارير و بحثها، و ال 

 تقدم و التيإعلانها وتلقي البلاغات المقدمة من الافراد داخل دولة معنية بالانتهاك أ

كذلك تكون و  (.2016 المعاهدة )فايزة، من جانب دولة ضد دولة اُخرى طرف في

على  النص للمنظمات غير الحكومية دور بارز في مهام الامم المتحدة على الرغم من عدم

( منظمة غير حكومية بمراكز " 1000ذلك في الميثاق، حيث تتتمع أكثر من ) 

 ء، بعد إستيفاإستشارية" في الامم المتحدة، و لا س يما في لجنة حقوق الانسان

، ص الكتيب الاول ،) دليل الامم المتحدة بشأن الاقليات الشروط المطلوبة لذلك

مقرر  تخص حقوق الانسان في تعيين لقضايا ، و تتمثل إجراءات اللجنة في نظرها (3

 ع بعدخاص للبلد محل الانتهاك يتكون من عدة خبراء، و إعتماد قرار بخصوص الموضو 

 و سها، ير الحكومية أو أحيانًا من الحكومات نف جمع المعلومات عن طريق المنظمات غ

ن يان مب و إعتماد الزيارات الميدانية في بعض الاحيان و بعد موافقة البلد المعني، 

تميز " و الذي ي 1503و كذلك تستند اللجنة إلى الاجراء " الرئيس حول ذلك البلد،

 ية علىإنتهاكات نمط كون هناك تبالسرية التامة في التعامل مع الحالات و يشترط أن 

مم ) دليل الافي إجراءاتها  درجة كبيرة من الخطورة، و إس تغراقها وقتاً طويلاً 

  .  ( 9-3، ص بشأن الاقليات، الكتيب  الثالثالمتحدة،

ن رير مإلا إن لجنة حقوق الانسان لم يكتب لها البقاء طويلًا وذلك بعد أن ورد تق

لمنظمة ابضرورة اجراء تعديل على  2005عام  الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان

واقتراح بديل عن لجنة حقوق الانسان بأُخرى سميت ب" مجلس حقوق الانسان" 

 وقتصادي س الاوالتي س نأتي الى ذكرها فيما بعد، ليتم رسمياً الغاء اللجنة من قبل المجل

  .(2018النسي،  ) 2006الاجتماعي للامم المتحدة عام 

التوصل إلى نتيجة مفادها إن لجنة حقوق الانسان لم يتعدى دورها سوى و نس تطيع 

فحص أوضاع حقوق الانسان في الدول، و رصد إنتهاكات حقوق الانسان، و رفع   في

بشأنها، و كحال إجهزة الامم المتحدة الاخرى، ليست لديها صفة الالزام في  التقارير

، قد تكون غير مثمرة في أحيان أُخرىو لا ينتج عنها سوى حلول بس يطة أو قرارتها، 

 (UNAMI)  كما هو الحال في تقرير بعثة الامم المتحدة في العراق لحقوق الانسان

إعداد و رفع التقارير و التوصيات، و كذلك فاللجنة التي لم يتعدى دورها سوى في 

شابها العديد من العيوب و التقصير و كما وصفها الامين العام الاس بق للامم المتحدة 

التي رأى أنها فشلت في التعاطي بالشكل كوفي عنان ب"الانتقائية و التس ييس" 

ت بقرار إلغاء ترحيب الدول و المنظما من ثمو  المطلوب مع قضايا حقوق الإنسان 

اللجنة و أعتماد الشفافية في أعمال الامم المتحدة و أجهزتها في سبيل تطوير و إعمال 
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 UN حقوق الانسان و الاهداف الاخرى التي أُنشئت لإجلها هيئة الامم المتحدة 

Doc. A/59/2005)) . 

 مجلس حقوق الإنسان: 

الاهمية ألا  أقرت الجمعية العامة مسألة بالغة 2005بعد عقد قمة الامم المتحدة في عام 

 وهي تأسيس مجلس مس تقل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي وتأسيسە

و هو  ألا  لجنة حقوق الإنسان كجهاز تابع لأجهزة الهيئة الأممية يكون بديلًا عن 

(، و تبلورت القمة بصدور القرار Freedman, 2013مجلس حقوق الانسان )

، ٢٠٠٦من  آذار   ١٥)قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في    60/ 251المرقم

القاضي بإنشاء مجلس حقوق الإنسان كآلية بديلة  ((RES/A/60/251)الوثيقة 

رار من الق 7دولة، يتكون المجلس وفقا للفقرة  170للجنة حقوق الإنسان بتصويت 

 .10دولة 47من 

ن مجلس حقوق الانسان إنما جاء بعد أن عجزت "لجنة حقوق الإنسان" م إن إنشاء 

 وقراراتها التي اتسمت  بالتس ييس و عدم الحيادية و القصور  كسب المصداقية و

لعام  عنان وكان المسمار الأخير في نعش لجنة حقوق الانسان هو تقرير كوفي ،المعيارية

 جنة وة اللجنة وتس ييسها، حيث أوصى التقرير بإلغاء الل والذي أدان انتقائي 2005

من  تقديم المشورة لإنشاء مجلس حقوق الإنسان كهيئة بديلة له، وقد رحب العديد

مم  الأفيالدول والمنظمات بتلك الخطوة التي جادلت بأن السبيل الوحيد للمضي قدمًا 

( oc. A/59/2005UN Dالمتحدة في مجال حقوق الإنسان هو وضع قائمة نظيفة )
 ، و لم تقف الجمعية العامة عند هذا الحد بل و أشترطت في سبيل الحصول على11

و  ( صوتاً 96مقعد في المجلس الخاص بحقوق الانسان الحصول على ما لا يقل عن )

قوق حكذلك إنجازات الدول التي يتم ترش يحها لهذا الغرض في مجال تعزيز و حماية 

دى، تجاههـا مـن تعهـدات والتزامـات بـصفة طوعيـة )العبيومـا أبـدوه  الانسان

حقوق  و نظراً لأهمية المجلس وتمتعها بصلاحيات واسعة في تعزيز و حماية  (.2017

        الانسان و حرياتەِ فسنس تعرض جملة المهمات و الاعمال المناطة بها  وهي:

ـن فـضلا ع النـهوض بـالتثقيف والـتعلم في مجـال حقـوق الإنـسان،  -1

ن لـى أالخـدمات الاستـشارية والمـساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات، ع

 تها.يجـرى توفيرهـا بالتـشاور مـع الـدول المعنية الأعضاء وبموافق

ون لقـانتقديم توصيات إلى الجمعية العامـة تهدف إلى مواصـلة تطـوير ا  -2

 الـدولي في مجال حقوق الإنسان.

ي شـامل يـستند إلى معلومـات موضـوعية إجراء اس تعراض دور  -3

ال  مجـوموثـوق بها لمـدى وفـاء كـل دولـة بالتزاماهتـا وتعهـداهتا في

 فيحقـوق الإنـسان علـى نحـو يكفـل شموليـة التطبيـق والمـساواة 

يـة المعاملـة بـين جميـع الـدول؛ ويتخـذ هـذا الاسـتعراض شـكل آل 

لًا،  كام يشترك فيە البلد المعني اشتراكاً تعـاون تستند إلى حوار تفاعلي

 مـع مراعـاة احتياجاتـە في مجـال بناء القدرات.

اكات الإسـهام  مـن خـلال الحـوار والتعـاون  في منـع حـدوث انتـه  -4

ق بحقو  لحقـوق الإنسان والاس تجابة فوراً في الحالات الطارئة المتعلقة

 الإنسان.

ــا ت لجنــة حقــوق الإنــسان في مالاضــطلاع بــدور ومــسؤوليا  -5

ــو نحلــى عيتــصل بعمــل مفوضــية المتحــدةالأمــم لحقــوق الإنــسان، 

 مــا قررتــە الجمعيــة العامــة.

ات كومــالعمــل بتعــاون وثيــق في مجــال حقــوق الإنــسان مــع الح  -6

تمع سان و المج والمنظمــات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإن 

 المدني، و تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع
من   15 في قرار الجمعية العامة تقديم تقرير س نوي إلى الجمعية العامة )

 (.(RES/A/60/251)، الوثيقة 2006آذار لعام  

يات و ولاع وعلى المجلس و إستناداً الى الفقرة السادسة من القرار الاضــطلاع  بجميــ

 الغرض، لهذا مهــام ومـــسؤوليات  لجنـــة حقـــوق الإنـــسان و حسب الاليات المقررة

وتطويرها و ترش يدها إذا دعت الضرورة ذلك  من أجل تعزيز و إس تدامة  نظام 

في  الاجراءات الخاصة وعلى مـشورة الخـبراء و الإجـراءات المتعلقة بالشكاوى،

، و يمكن 1503بما في ذلك الإجراء رقم  عقـاد دورتـە الأولىغـضون عـام واحـد مـن ان

 إختصار أهم الاجراءات التي يعتمدها المجلس في عمله بما يلي:

 الاس تعراض الدوري الشامل: 

ا تعهداته تها وو تتمثل في ضمان إستيفاء الدول الاعضاء في الامم المتحدة بتنفيذ إلتزاما

الاس تعراض الدوري  ذلك من خلال ألية "فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان، و 

ث ،  حيالشامل" ووفق المهام و الواجبات التي أُنيطت بها و الذي س بق ذكرهُ أعلاه

ذلك  و كتضمن القرار كيفية الاس تعراض و أليتەُ و الهدف منەُ  و النطاق الزمني لهُ 

  على أكيدالنتائج التي تترتب عليەِ ، ومن خلال التمعن في مضمون القرار نرى الت

 ذلك في ياد وضرورة تحلي أعمال المجلس و ألية القيام بأعماله بالشفافية والعدالة والح 

 (.  2018( من القرار )أسود، 12الفقرة )

ول و الغاية من هذهِ الالية هي مناقشة التقارير المعدة من قبل الاطراف و الد

عنية ة و المؤسسات الم والجهات ذات العلاقة و من ضمنها المنظمات الغير الحكومي

قديم بحقوق الانسان  الوطنية في الدولة المعنية و وحضور جلسات الاجتماعات و ت

حال  ة فيملاحظاتها بهذا الشأن وتقديم المقترحات و التوصيات بصدد التدابير الملائم

لة اس تمرار الانتهاكات و عدم ابداء التعاون الكافي الذي يضمن حسن اداء الدو

 (.  2016قوق الانسان )الهندي، لمقتضيات ح

 ألية الاستشارة:  

قرار بوتتمثل في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان و التي أُنشئت عملًا   

تمد منەُ  وهي بمثابة "العقل المفكر" للمجلس الذي يس   5/1مجلس حقوق الإنسان المرقم 

 لمدة أس بوع واحد فيالمجلس المشورة و الخبرات، وهي تجتمع مرتين في الس نة، 

ش باط/فبراير قبل دورة المجلس في آذار/مارس مباشرة ولمدة أس بوع واحد في 

(  18و تتألف اللجنة من )  آب/أغسطس، و تعمل تحت وصاية و توجيە المجلس

جال أو يد بمخبيراً مس تقلًا ممن لديهم المؤهلات و الخبرة  في كافة المجالات دون التق 

ن قبل مابهم ناطق العالم المختلفة، ترشحهم الحكومات و يتم إنتخمجالات محددة يمثلون م 

  ..(2018المجلس )أسود، 

 إجراء الشكاوي:
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لس  (  وفق قرار المج1053و حلت محل الاجراء رقم )  أعتُمِد ألية إجراء الشكاوي

سلة ( و  الذي بموجبە تم وضع  "ألية شكاوى" جديدة من أجل ردع  سل 5/1المرقم )

َّدة بأدلة موثوق بها، لحقوق الإنسان و الحريا الانتهاكات ساس ية ت الأالجس يمة والمؤي

 و ن العالمقعة مالتي تم تثبيتها في الاعلانات و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في أي ب

قوق تحت أي ظرفٍ كانت، و جاء ذلك بعد إس ناد مهام و ولايات و ألتزامات لجنة ح

 ن ومنح ألإجراءات الخاصة بالنظر في الشكاويالإنسان إلى مجلس حقوق الإنسا

ء و لخبراالمزيد من المتانة و الحيادية و الموضوعية و الاخذ بنظر الإعتبار أراء ا

لس إستشارتهم والتي كانت تفتقر إليها لجنة حقوق الإنسان أنذاك وقبل تشكيل مج

 (.2018حقوق الإنسان )اسود، 

سرع ويهدف تشكيل المجلس إلى السعي لخدمة الضحايا ممن يتم إنتهاك حقوقهم و بأ

هي وألا  وقت ممكن مع مراعاة السرية وفي أوقات مناس بة للوصول إلى الغاية المنشودة

 تعاون الدولة محل الإنتهاك و ذلك من خلال أليتين هما: 

لس لجنة الاستشارية لمجو يتم عن طريق فريق عمل مس تقل تعينە ال ألية البلاغات: 

يلًا حقوق الإنسان من بين أعضائها و يتألف من خمسة خبراء مس تقلين ومؤهلين تأه 

بلية دى قاعالياً ويمثل جغرافياً الاقاليم الخمسة، ويجتمع مرتين في الس نة لتقييم م

 بحث فيالبلاغات المقدمة إليها لتكون مقبولة و موضوعية،  حيث تكمن مهمتەُ في ال 

ما  غات و التأكد من مصداقيتها و إستنادها إلى أساس واقعي وسليم و وجودالبلا

ا بهوثوق ميسمى "بالأنماط الثابتة للانتهاكات الجس يمة" ،على أن تكون مؤيدة  بأدلة 

يتم ت، و لحقوق الإنسان والحريات الأساس ية، ولفت إنتباه المجلس إلى هذهِ الإنتهاكا

ث و عندما تكون غير صالحة لان تكون محل البحفرز البلاغات إلى بلاغات مرفوضة 

 قبولةالدراسة ومثال ذلك البلاغ الذي يكون صاحبەُ مجهول الهوية، و البلاغات الم 

لدولة ارأي  والتي تحال مع التوصيات الخاصة بها إلى الفريق العامل المعني بالحالات و

 (. 2018المعنية بشأن هذهِ البلاغات )النسي، 

 ددتهان المعايير و الشروط التي يجب أن تتوافر في البلاغات قد حو هنالك جملة م

وق مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الاجراءات التي تخص مجلس حق

رقم ألإنسان كي تصنف على إنها مقبولة وصحيحة )مجلس حقوق الانسان، القرار الم

 : وهي (2/5)

اضحة أو لا يتفق موضوعە مع أن لا تكون البلاغات ذات دوافع س ياس ية و  -1

ثيق لمواميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و غيرها من ا

 التي تعتمدها منظمة الامم المتحدة.

ً وقائعياً للانتهاكات المدعاة بما في ذلك الحقوق ا  -2 ى لمدعأن  يتضمن وصفا

 انتهاكها.

 غ أو الشكوى.عدم إس تخدام الالفاظ المسيئة  في صياغة البلا  -3

عون أنهم ضحايا   -4 أن يقُدم البلاغ من قبل شخص أو مجموعة أشخاص يدَّ

لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساس ية أو أي شخص أو مجموعة 

 بادئأشخاص، بمن فيهم المنظمات غير الحكومية، يتصرفون بحسن نية وفقاً لم 

ية مخالفة حقوق الإنسان، ولا يستندون إلى مواقف ذات دوافع س ياس  

عون أن لهم علماً مباشراً وموثوقاً  بهذه   بەلأحكام ميثاق الأمم المتحدة ويدَّ

 الانتهاكات. 

 أن لا يستند حصراً إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام. -5

أن لا يكون البلاغ حول موضوع يكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات   -6

َّدة بأدلة موثوق بها  حد طار أإوس بق تناولها في الجس يمة لحقوق الإنسان المؤي

الإجراءات الخاصة أو إحدى هيئات المعاهدات أو غير ذلك من إجراءات 

 فيثلة الشكاوى التابعة للأمم المتحدة أو إجراءات الشكاوى الإقليمية المما

 ميدان حقوق الإنسان.

أو  إستنفاذ طرق الطعن المحلية، ما لم يتبينَّ أن هذه الس بل غير فعالة  -7

 .تاً يتجاوز حدود المعقولتس تغرق وق 

 

عينهم ت عضاء أوالفريق العامل المعني بالحالات يتألف من خمسة  فريق المعني بالحالات:ال

لفريق اتمع يج المجموعات الإقليمية من بين الدول الأعضاء في المجلس لمدة س نة واحدة، و 

 يە منمرتين في الس نة لمدة خمسة أيام عمل في كل دورة لبحث البلاغات المحالة إل 

 الاتلك ردود الدول عليها، وكذلك الحالفريق العامل المعني بالبلاغات، بما في ذ

 المعروضة على المجلس أصلًا في إطار إجراء الشكاوى.

من  قدمةويقوم الفريق العامل المعني بالحالات، بناء على المعلومات والتوصيات الم 

ت لانتهاكابتة لالفريق العامل المعني بالبلاغات، بموافاة المجلس بتقرير عن الأنماط الثا

َّدة بأدلة موثوق بها، لحقوق الإنسان والحريات الأساس ية، الجس يمة، ا  تقديمو لمؤي

س أن توصيات إلي المجلس بشأن الإجراء الواجب اتخاذه وبعد ذلك، يكون دور المجل

 يتخذ قراراً بخصوص كل حالة استرعي انتباهە إليها على هذا النحو.

لجنة حقوق  وعلى الرغم من تشكيل مجلس حقوق الانسان، لتكون بديلًا عن

الانسان، إلا إنها لم تسلم هي الاخرى من الانتقادات عندما أعلنت عدة منظمات 

( عن Human Rights Watch، و دولية غير حكومية منها ) منظمة العفو الدولية

"مجلس حقوق الإنسان" انعدام الثقة وضياع المصداقية نفس يهما  قلقها من مواجهة

على خلفية إنتخاب المملكة العربية السعودية  نسان، اللذين واجهتهما لجنة حقوق الإ

الانتهاكات الجس يمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي لعضوية المجلس، على الرغم من 

لمس تقل ارتكبتها المملكة العربية السعودية في اليمن، وتوظيفها عضويتها لإعاقة التفحص ا

د مصداقية المجلس والجمعية يهدأن ، و الذي من شأنەِ أن لتصرفاتها ومساءلتها عنها

 ، انظر نص البيان في الرابط التالي:ةالعام

(https://www.hrw.org/ar/news/2016/06/29/291378  :04-19، تاريخ التصفح-

2020 ،1:24،PM)   

دة لجان عحيث أُنشئت  :المشكلة بموجب الميثاقالاليات و اللجان  :الفرع الثاني. 2.2

 و أليات بموجب قرارات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و س نأتي فقط على ذكر

و  نسانالابحقوق الانسان و يتضمن اللجنة المعنية بحقوق  التي تعنىاللجان الرئيس ية 

و  عيةالاجتما اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية واللجنة الخاصة بوضع المرأة، و 

 الثقافية،  و لجنة مناهضة التمييز العنصري.

هي هيئة خبراء مس تقلين تراقب تنفيذ الدول واللجنة المعنية بحقوق الانسان:  .2.2.1

وجميع الدول ، 1966ة عام الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس ياس ي

يجب على ، عمال الحقوقإِ ر منتظمة إلى اللجنة بشأن كيفية الأطراف ملزمة بتقديم تقاري

الدول تقديم تقرير مبدئي بعد عام واحد من الانضمام إلى العهد ثم كلما طلبت اللجنة 

ف في رير وتوجە شواغلها وتوصياتها إلى الدولة الطر اتقو تقوم اللجنة بفحص ال  .ذلك

https://www.hrw.org/ar/news/2016/06/29/291378
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من  (41)، تنص المادة التقارير لإضافة إلى إجراء تقديمبا، شكل "ملاحظات ختامية"

معينة مقدمة من دولة طرف مفادها أن دولة ظر اللجنة في شكاوى العهد على أن تن

ً أخرى لا تلتزم بالالتزامات المقطوعة بموجب العهد  وعلاوة على ذلك ، يمنح طرفا

البروتوكول الاختياري الأول للعهد اللجنة صلاحية النظر في الشكاوى الفردية فيما 

والمعروفة  يتعلق بالانتهاكات المزعومة للعهد من جانب الدول الأطراف في البروتوكول

يشمل  و .(UN, Fact Sheet, No.15 Rev.1 p.12) أيضًا باسم "البلاغات"

الثاني الملحق بالعهد بشأن إلغاء  الاختياري ختصاص الكامل للجنة البروتوكولالا

مقر الامم تجتمع اللجنة في و  .قبلت البروتوكولعقوبة الإعدام فيما يتعلق بالدول التي 

ً تفسيرها  .جنيف وتعقد عادة ثلاث دورات في الس نةالمتحدة في  وتنشر اللجنة أيضا

أو  الموضوعيةوالمعروفة بالتعليقات العامة على القضايا  توى أحكام حقوق الإنسانلمح 

بصفتهم الشخصية ، يعمل أعضاء اللجنة  أعلى معايير، و لغرض ضمان أساليب عملها

. محايدة س ياس ياً يجب أن تكون  اممثلي حكوماتهم. لذلك ، فإن إجراءاته وليس بصفتهم

اللجنة مبادئ توجيهية أخلاقية  حيث تعتمد، معايير السلوك من أجل ضمان أعلى

 و تلعب .(CCPR / C / 3 / Rev.7) لهاالنظام الداخلي وفق  لـتوجيە أعضائها

ن أفضل ا، تعتبر اللجنة في عملية إعداد التقارير مهمدور المنظمات غير الحكومية 

، على الرغم من ممارسة في إعداد تقرير إشراك مجموعة واسعة من أعضاء المجتمع المدني

 ,UN, Fact Sheet) أعضاء المجتمع المدنيصيغة محددة لكيفية مساهمة  عدم وجود

No.15 Rev.1 p.17). 

لس و قد تم إنشاء هذهِ اللجنة من قبل المجاللجنة المعنية بوضع المرأة: .2.2.2

رأة في ، مهمتها العمل على تعزيز و تحسين وضع الم1946الاقتصادي و الاجتماعي عام 

و  لمرأةالعالم، و فعلًا تم صدور العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق ا

، و إتفاقية 1952ية الحقوق الس ياس ية للمرأة لعام تنظمها منها على سبيل المثال، إتفاق 

، 1974حماية حقوق النساء و الاطفال في حالات الطوارئ و النزاعات المسلحة عام 

 (. 2005) خليل،  1979و إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 

ً  جهازاً  و تمثلية: اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف  .2.2.3  فرعيا

 ضواً ( ع18تتألف هذهِ اللجنة من )   ، ومن أجهزة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي

 وبموجب قرار المجلس الاقتصادي  ، و أُنشئتنيفبج  و مقرها في الامم المتحدة

للاشراف على مدى وفاء الدول الاطراف ، 1985عام  (17/1985) الاجتماعي

 .يةالثقاف و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإلتزاماتها  بموجب 
و تتمثل وظيفة اللجنة في فحص التقارير التي تقدمها الحكومات و إبداء الرأي فيها، و 

و الوكالات الدولية على تعزيز الحقوق التي تضمنها العهد، الاطراف  تشجيع الدول

على هذهِ الحقوق عن طريق  ذلك من خلال إعطاء التعليقات و التوضيحاتو 

يانات العامة التي تصدرها اللجنة، و تس تعين في بعض الاحيان بالمنظمات غير الب 

و تتبع اللجنة  ب أعمالها.بصللتزويدها بالتقارير و الاقتراحات التي تتعلق الحكومية 

 الاجراءات ذاتها التي تتبعها اللجان الاشرافية الاخرى في الامم المتحدة في فحص و

دراسة التقارير المقدمة من الدول،  و بالتالي لا يتعدى دورها سوى في تقديم التقارير 

في حالات توصف بالقليلة تدخلت اللجنة عن طريق بعثات خاصة و التوصيات و 

عندما منعت الحكومة من  لتقصي الحقائق حول موضوع معين طارئ، منها في الفلبين

إلا ، حول الحق في السكن 1995بنما عام  في و ، تنفيذ الاخلاء بالاكراه بحق مواطنين

إن اللجنة و بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

، منحت لها صلاحية تلقي البلاغات التي يقدمها 2013والاجتماعية والثقافية لعام 

النظر في الشكوى  الافراد بخصوص إنتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهد، و كذلك

و  يةالاجتماع و  رصد الحقوق الاقتصادية)الامم المتحدة،  التي تقدمها الدول فيما بينها

 افر على الموقع الالكتروني:، متو الثقافية
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRI

ntro.aspx)    
 

ابلة قعتمدت الأمم المتحدة على مر الس نين معايير أة مناهضة التعذيب: لجن.2.2.4

 في لمعاييراوقد تجسدت هذه  في سبيل إنهاء التعذيب في بلدان العالم، للتطبيق عالمياً 

لأمم لالعامة  عتماد الجمعيةتمثلت بأ ، والاتفاقيات الدوليةنهاية المطاف في الإعلانات 

لعقوبة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا"لاتفاقية  1984عام المتحدة 

 بلتعذيالجنة مناهضة نشأت هيئة رصد  وهي ، و أ"القاس ية أو اللاإنسانية أو المهينة

ن احترام وتتمثل مهمتها الرئيس ية في ضما ،من الاتفاقية (17)عملًا بالمادة  (1988) 

 كثفة ،ومنذ ذلك الحين قامت بأنشطة م ، من قبل الدول الاطراف الاتفاقية وتنفيذها

ذوي  خبراء (10)وتتألف اللجنة من ، ية في كثير من الأحيانعلى الرغم من أنها سر 

اء ، بر وينتخب الخ.مكانة أخلاقية عالية وكفاءة معترف بها في مجال حقوق الإنسان

ع لمدة أرب الذين يجب أن يكونوا من مواطني الدول الأطراف ، بالاقتراع السري

  UN, Fact Sheet No.17)) س نوات ويجوز إعادة انتخابهم
ق الاتفاقية عدداً من الالتزامات التي تهدف إلى تعزيز مجال حماية حقو  تحدد

ة الإنسان والحريات الأساس ية ، بينما تمنح لجنة مناهضة التعذيب سلطات واسع

يق ر عن ط تقدم كل دولة طرف إلى اللجنةو لضمان فعاليتها في الممارسة، للتحقيق 

التدابير المتخذة  تقارير عن الاتفاقية، ( من19عملًا بالمادة )  الأمين العام للأمم المتحدة

نة إن اللج من الاتفاقية ، ف (20 ) بموجب المادةو ، لإنفاذ تعهداتها بموجب الاتفاقية

ة تحقيقات بشأن ادعاءات ممارسة التعذيب بصور مخولة بتلقي المعلومات وإجراء

من  (20)ادة يتميز الإجراء المنصوص عليە في الم، حيث منهجية في الدول الأطراف

 .لمعنيةالسري ومتابعة التعاون مع الدول الأطراف ا طابعەُ هما:  الاتفاقية بسمتين

،  لدولةلالاختصاص الممنوح للجنة بموجب هذه المادة اختياري ، مما يعني أنە يجوز و

وز يج  ا.وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها ، أن تعلن أنها لا تعترف به

خرى أتتلقى وتنظر في البلاغات التي تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرف للجنة أن 

يجوز  كما .قية( من الاتفا21و ذلك بموجب المادة )  لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية

ولة انتهاك للاتفاقية من جانب د من قبل أي فرد يدعي أنە ضحية البلاغاتتقديم 

نة و تقوم اللج  .وتخضع لاختصاصها (22) المادةبلت باختصاص اللجنة بموجب طرف ق 

ً تسجيل الانتهاك  إلىفي سبيل معالجة الحالة   دولةأن ، بتقرير اللجنة الس نوي في علنا

 ية على، من أجل حث الدولة المعن  انتهكت مادة أو أكثر من أحكام الاتفاقية ما قد

 .(UN, Fact Sheet No.17)  معالجة الانتهاك

تعلقة يق الم وضع المعايير الدولية وإجراءات المراقبة والتحق  نرى بأننا ومع ذلك ، فإن 

ً في حد ذاتە لو الانتهاكات المس تمرة لحقوق الانسانبالتعذيب  ضمان ، ليس كافيا

هدت قوق الإنسان من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تع بح الالتزام

 .بحقوق الانسان للاتفاقيات و الصكوك الدولية الخاصة بالامتثال
  

 : المعوقات و التحديات التي تواجە موضوع الحمايةالمطلب الثاني: . 3

إن القرارات الصادرة من الامم المتحدة في الاغلب الأعم لا تتسم بصفة الالزام حيث 

، 13وردت في الميثاق: ) تشرع الجمعية العامة في الدراسات وتقدم توصيات( )المادة  

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIntro.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIntro.aspx
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( و التوصيات ليست ملزمة في الغالب )علوان و الموسى، 1945المتحدة،ميثاق الامم 

(، أضافة الى تشجيع الأمم المتحدة للعلاقات السلمية والودية بين الأمم على 2009

أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق و الحريات و بذلك فهىي تلزم الدول بأحترام 

اثيق و الاعلانات الدولية من خلال المبادئ الاساس ية و الحقوق الواردة في المو 

إجراءات داخلية تتمثل في تثبيت هذهِ الحقوق في الدساتير و التشريعات الوطنية و 

 .(2019تأمين الس بل الكفيلة لحمايتها )جمعة، 

زة و و بذلك فلا تخلو مسألة الحماية من الصعوبات و المعوقات و خاصةً إن الاجه

وحد منوني المتحدة ليست جميعها مستندة إلى أساس قا اللجان و المجالس التابعة للامم

ين بقائم في الوقت الذي يثار موضوع مهم لدى أوساط الفقە الدولي مفاده الاختلاف ال

وق لس حقاللجان و الاجهزة التي تستند في تكوينها و إنشائها إلى الاتفاقيات، و مج

لدولية يات ائها إلى الاتفاق الانسان و التي تعتبر عالمية بغض النظر عن الدول و إنتما

 في كل الخاصة بحقوق الانسان، و بذلك فهذهِ اللجان تتعامل فقط مع الدول الاعضاء

قوق معاهدة على حدة، بينما يتعامل المجلس مع كل ما يتعلق بالقانون الدولي لح

 (.Freedman, 2013 الانسان ) 

تمثل ت نوعين من الاليات،  و كذلك تقس يم الفقهاء لأليات حماية حقوق الانسان إلى

م إحترابالاولى في ألية الرقابة و التي تختص بموضوع  كيفية و مدى  إلتزام الدول 

لى احقوق الانسان و ذلك من خلال التقارير المقدمة من قبل لجنة حقوق الانسان 

تحدة لأمم الم بعة لألامين العام للأمم المتحدة و الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى اللجان التا

 ة حيثو مثال ذلك اللجان المشكلة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية و الس ياس ي

تركة على أن: )يتعهد جميع الأعضاء باتخاذ إجراءات مش 56نص الميثاق في المادة 

والتي  12(55ومنفصلة بالتعاون مع المنظمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 

لِها ة من قب لمتخذعلى تنفيذ الدول الاعضاء لتعهداتها و التدابير ا تتمثل في عملية الرقابة

حال  لتنفيذ هذه التعهدات و تجيز أيضاَ للدول تقديم الشكاوي ضد دولة أخًرى في

ن و ( و لكن مسألة التظلم لدى اللجا2001وجود إنتهاك لحقوق الانسان )شطناوى، 

لهيئات حيث بوسع الافراد أو ا ولالاجهزة التابعة للأمم المتحدة ليست حصراَ بالد

قهم كات بح تقديم الشكاوى و التقارير التي تثبت تعرضهم للأضطهاد في حالة وجود أنتها

 .13و ذلك  بموجب الأليات الميثاقية

س ية حيث إن دخول إجراءات الشكاوى الفردية المتعلقة بالمعاهدات الدولية الأسا

  تعزيزمية إلىالنواة الأساس ية لجميع الجهود الرالحقوق الإنسان حيز النفاذ والتي تشكل 

 نصت الاتفاقيات وحماية حقوق الإنسان على المس تويين الوطني والدولي بعد أن

راد للأف الدولية لحقوق الإنسان علي إمكانية بحث شكاوي الأفراد من الانتهاكات فتح

، و من 41حقوقهم س بلًا جديدة لالتماس س بل الانتصاف والعدالة فيما يتعلق بانتهاك

عية الاجتماهذه الاتفاقيات، البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية و

الة كافة أشكال ( ، الاتفاقية الدولية لإز 22والثقافية، اتفاقية مكافحة التعذيب )المادة 

م ة وعائلاتهلمهاجر ا(، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمالة 14التفرقة العنصرية ) المادة 

 (.2017( )العبيدى،  77)المادة 

ونحن بدورنا نرى إن مجلس الامن على الرغم من إعتبارهِ من أقوى أجهزة الامم 

المتحدة في وقف الانتهاكات ضد مبادئ حقوق الانسان و القانون الدولي الانساني، 

نتهاكات و ذلك إلا إنەُ يواجە بدورهِ المعوقات و الصعوبات  في حماية الانسانية من الا

لان شعار المجلس الاساسي هو حفظ " الامن و السلم" الدوليين و الذي لا يخضع 

لمعايير موضوعية في تحديد وضع ما بأنەُ يشكل تهديداً للامن و السلم الدوليين  أو 

خرقاً لمبادئ حقوق الانسان و الاساس الذي يستند إليەِ، حيث إن كل قرار صادر 

و أن يستند إلى عبارة " تهديد الامن و السلم الدوليين" كي  من مجلس الامن لابد

(، حيث إن 2017تحظى بقوة الالزام و بالتالي لن تكون مجرد توصيات )حسن، 

القرارات العديدة التي صدرت من مجلس الامن استندت إلى موضوع النزوح و 

والسلم الدوليين التشريد و إس تخدام القوة و التي اعتبرها مجلس الامن تهديداً للامن 

من قبل السلطات في تلك الدول مثال ذلك و كما ذكرنا سابقاً نزوح الالاف من 

( ، و أزمة كوسوفو 2017الشعب الكوردي الى الحدود الايرانية و التركية )شعث، 

( ، و لعل الانتقاد الذي تعرض لُه القرار الصادر عن مجلس الامن  2008)الصفراني، 

فيما يخص الوضع في هاييتي لخير دليل على إختلاف  1994عام ( في ال940المرقم ) 

المعايير و الاسُس التي يمكن إعتمادها في توصيف وضع ما بأنەُ يشكل تهديداً للسلم و 

الامن الدوليين أو فيما إذا كانت خرقاً لمبادئ حقوق الانسان حيث ذهب الفقە إلى 

ان و الذي بدورهِ لا يشكل أي تهديد الوضع في هايتي إنما يشكل إنتهاكاً لحقوق الانس

 (.  2017للسلم والامن الدوليين )شعث، 

ت و كذلك مصالح الدول الكبرى و الدائمة العضوية و هي كل من فرنسا و الولايا

 المتحدة الامريكية و الصين و بريطانيا و روس يا في مجلس الامن و دورها في

ق حبها، عن طريق ميزة " أصحاب تس ييس قرارات مجلس الامن إن لم يكن كلها فأغل

عترض ت( و التي تس تطيع من خلالها أيةِ دولة من هذهِ الدول أن Vetoالاعتراض" ) 

( و 2017على قرارٍ ما و منع صدورها حتى لو تم الموافقة بأغلبية الاصوات )حسن، 

ين خير دليل على ذلك نقض الولايات المتحدة الامريكية مرات عديدة لقرارات تد

س (. و كذلك فأن مجل2017)حسن، اسرائيل في فلسطين اكات التي ترتكبها الانته

 ) الامن يس تعين في سبيل تنفيذ مهامەِ العسكرية إلى قوات حلف الشمال الاطلسي

في العاصمة الأميركية و  1949الناتو( حيث تأسس في الرابع من نيسان  س نة 

ما  لام التابعة لها و هذابلداً، إلى جانب قوات حفظ الس 28اش نطن.و يتكون من 

ث ها حييزيد من س يطرة و نفوذ الدول الكبرى و تأثيرها في إصدار القرارات و تنفيذ

يات إن الحلف يضم الغديد من الدول من ذوي النفوذ في المجتمع الدولي مثل الولا

 نسانالمتحدة و المملكة المتحدة و فرنسا، وخير دليل على ذلك عقد مجلس حقوق الا

 غير إن من أربعة دورات خاصة لتناول إنتهاكات حقوق الانسان في سوريةلأكثر 

 ن قبل لية مروس يا غير مس تعدة للقبول بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدو 

 كومةمجلس الأمن ، أو فرض حظر أسلحة أو حتى إدانة الانتهاكات التي ترتكبها الح

 Roth, 2013).السورية بحق المدنيين )

 الخاتمة: . 4

ليات هِ الابعد أن تطرقنا إلى الاليات الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان و عمل هذ

المضي  ولها عم و الكيفية التي تعتمدها الاجهزة التي شكلتها هيئات الام المتحدة لتعزيز 

ً في سبيل تحقيق أهدافها التي أدرجتها في  ديباجة ميثاقها العالمي عية رار الجم اق ، وقدما

ق تهك حقو  تنالعامة مبدأ " المسؤولية عن الحماية"، و أعلان موقفها بصراحة أزاء الدول التي

ة ساس يالانسان حيث إن المسؤولية تنبع مباشرة من الاعتراف الفعلي بحقوق الإنسان الأ

سؤولية الم  بوصفها مبادئ أساس ية  للنظام القانوني الدولي، إلا أن العنصر الجديد في مبدأ

ن أالأمن  لسلمجالحماية هو التأكيد على أنە إذا لم تمتثل دولة ما لتلك المسؤولية،  يجوز  عن

 يس تخدم سلطاتە بموجب الفصل  السابع من الميثاق لحماية السكان المتضررين. 

و بذلك فأن أُسس الحماية بنظرنا ليست كفيلة بل و في بعض الاحيان عاجزة عن توفير 

الحماية و ذلك لأنەُ في أغلب الاحيان تعتمد نظام التقارير في رصد و كشف الانتهاكات، 
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عليەِ و إستناداً إلى ما س بق ذكرهُ دون أن  تساهم في الحد من هذهِ الانتهاكات و إنهائها، 

هم العوائق و الصعوبات التي تشوب عمل الامم المتحدة متمثلة في يمكن تلخيص ا

 وكالاتها المتعددة و كما يلي: أجهزتها المتنوعة  و

صة ألية الاجراءات المتطلبة في سبيل قيام اللجان و الوكالات المتخص  -1

زمنية ة البأداء مهامها و  التي تتميز في اغلب الاحيان بالتعقيد و طول المد

 .نفيذها، و لا تتعدى في أغلب الاحيان  كونها مجرد مشورةاللازمة لت 

 حيانالتحفظات الكثيرة على المواثيق و المعاهدات الدولية و في بعض الا -2

 تبهاعدم النص على بنود الاتفاقيات الدولية و نصوصها و الحقوق التي تر 

 .بموجب هذهِ المعاهدات في القوانين الداخلية أو على الاقل تنظيمها

 ية.لدول ئق الذي يمثلُه الدس تور أمام تطبيق المعاهدات و الاتفاقيات االعا -3

ى بما إن الس يادة هي من إحدى عناصر تكوين الدولة الحديثة فهىي الاخر  -4

 ولةتشكل معوق أخر أمام الحماية الدولية لحقوق الانسان بأعتبار إن الد

 هي صاحبة السلطان و الس يادة على أراضيها و على مواطنيها.

اية عل من أبرز التحديات و العراقيل التي تقف في سبيل توفير الحمو ل  -5

 ئمة العضوية في الاعتراض.االدولية حق الدول الد

 ممالاالتس ييس و عدم الحيادية في الكثير من القرارات الصادرة من قبل    -6

 لدولالمتحدة و على رأسها مجلس الامن و خاصة التأثيرات التي تمارسها ا

ذهِ القرارات في الوقت الذي تلعب هذهِ الدول الدور الكُبرى على ه

ً لمصالحها أو مصالح الدول  لتي االرئيسي في توجيە القرارات و ذلك وفقا

لمتحدة امم تؤيدها و تساندها، و التذرع بذريعة تقديم الدعم المالي لأجهزة الا

ووكالاتها المتخصصة و خير دليل على ذلك ما يحدث في سوريا من 

 لحقوق الانسان الصارخة و الفظيعة. إنتهاكات

 

 

  التوصيات: . 4.1
 انولجة نسان الوطنيلاإ لهيئات حقوق ينبغي منح المزيد من السلطات -1

ن مو بمزيد  وذلك لجعلها تعمل بشكل أكثر فعالية الدولة لحقوق الإنسان

 .الشفافية

 إعطاء المنظمات غير الحكومية دور فعَّال في رصد الانتهاكات لحقوق -2

 الانسان، و ذلك من خلال تنظيم هذا الدور على شكل نصوص قانونية

 .تعتمدها الامم المتحدة

راء ع الاإعداد دراسة مس تفيضة تشارك فيها الدول و أفراد المجتمع المدني لجم -3

ل و المقترحات من أجل التفكير في حلول مثمرة للحد من إنتهاكات الدو 

و  حالياً لا تتعدى التوصيات لحقوق الانسان، لًان الاجراءات المتخذة

 رفع التقارير.

يلاحظ إن الاجراء السائد في ترش يح الاعضاء للمجالس و الهيئات و  -4

تكون عن طريق الدول الاطراف، و في الامم المتحدة  الفرعيةاللجان 

بالتالي لا يمكن النأي بقيام الدولة العضو بترش يح أشخاص قد يكونون 

يماتها، مما يشكل أساساً حجر عثرة أمام عمل موالين لنظامها و يتبعون تعل

هذهِ الاليات، و نقترح وضع برنامج خاص للترش يح و العضوية في 

الاليات الخاصة برصد إنتهاكات حقوق الانسان، من خلال المنظمات غير 

الحكومية و أفراد المجتمع المدني، و الحرص على تلقي هؤلاء المرشحين دعم 

 الافراد لهم.

قوق ول عل صياغة دساتيرها بما يتلائم و الاعلان العالمي لحمساعدة الد -5

 والانسان و الصكوك الدولية من قبل الامم المتحدة من خلال التشجيع 

  الدعم.

 راتوجود مكاتب دائمية للامم المتحدة لها سلطة المراقبة و اجراء الزيا -6

جز الحالميدانية في دول العالم، و خاصة فيما يتعلق بموضوع التعذيب و 

 الغير قانوني للافراد، و بعد ان اصبحت السجون السرية سمة العصر.
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 الهوامش:

 
تشرين الأول عام  42منظمة دولية أُنشئت بتاريخ  هي(  United Nations (هيئة الأمم المتحدة 1

، ويقع مقرها في مدينة نيويورك، و اللغات الرسمية التي تعتمدها هي: الإنجليزية والعربية 1945

والصينية والفرنس ية والروس ية والإس بانية، وتهدف الأمم المتحدة وفقاً لميثاقها إلى إنقاذ الأجيال المقبلة 

قوق الإنسان الأساس ية، ولتهيئة الظروف التي من كوارث الحروب، ومحاولتها إعادة تأكيد الإيمان بح

من خلالها يمكن الحفاظ على العدالة، بالإضافة إلى رغبتها في احترام الجميع للمعاهدات والمصادر 

https://www.un.org/ar/sections/history/history-united-nations/index.html
https://www.un.org/ar/sections/history/history-united-nations/index.html
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-v/index.html
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-v/index.html
https://www.un.org/ar/sections/about-un/trsteeship-council%09/
https://www.un.org/ar/sections/about-un/trsteeship-council%09/
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
https://www.hrw.org/world-report/2014/essays/rights-struggles-of-2013
https://www.hrw.org/world-report/2014/essays/rights-struggles-of-2013
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الأخرى للقانون الدولي وتعزيز التقدم الاجتماعي لتحقيق معايير أفضل للحياة وحرية أكبر.أنًظر: 

بين الشرعة الدولية و القانون الدولي الانساني، المؤسسة فاروق محمد معاليقي، حقوق الانسان 

 . 28 -27، ص 2013العربية للكتاب، لبنان،الطبعة ألاولى، 

  مبادىءة في دعمالدول الاعضاء على المسؤولية الجماعي المتحدة تأكيدفي إعلان الالًفية*للامم  ورد2 

ريات و الح لمي، و إحترام حقوق الانسانالكرامة إلانسانية و المساواة و العدل على المس توى العا

ية جل حماالاساس ية، و التأكيد على إحترام الاعلان العالمي لحقوق الانسان، و السعي بشدة من أ

عية ن الجم *  إعلا )للجميع. الاقتصادية و والاجتماعية و الثقافية  الس ياس ية والحقوق المدنية و 

 .(A/55/L.2المرقم  2000العامة في الثالث عشر من أيلول في عام  
الحفاظ على  ( من ميثاق الأمم المتحدة لغرض23 أنشاء مجلس الأمن إستناداً إلى أحكام المادة )تم 3

 السلم والأمن الدوليين.

مؤتمر الأمم  فرانسيسكو في ختام في سان 1945حزيران من العام  26وقـِّع ميثاق الأمم المتحدة في  4

. ويعتبر 1945تشرين الأول من العام  24المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 

 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق.
تاريخ  و تم لأول مرة في 1991(  يوم الخامس من شهر نيسان في عام 688القرار المرقم )  صدر 5

 مجلس الامن صدور قرار يربط بين موضوع  تهديد الامن و السلم الدوليين و إنتهاك حقوق

لعراق في ا الانسان، حيث ادان المجلس القمع الذي يتعرض له السكان المدنيون في المناطق الكردية

 و عنف فوراً قف ال هجرة الجماعية الى الدول المجاورة للعراق، و الزام العراق بازالة هذا الخطرو و و ال 

ن اخرون السماح للمنظمات الانسانية الدولية بايصال المساعدات الى هذه المناطق، بينما يرى ا

ن كاما الهدف الاساسي من وراء صدور هذا القرار من قبل مجلس الامن لم يكن انسانياً بقدر 

( من الميثاق و 7( البند ) 2تدخلًا في الشؤون الداخلية للعراق و مساساً بس يادتها خلافاً للمادة ) 

 كانيةتجاوزاً لصلاحياتە و مسؤولياتە الاساس ية، و ان القرار لم يتطرق الى عبارة توحي بام

يذه جرى تنف  لرغم من اناس تخدام القوة لانە لم يتخذ طبقاً لاحكام الفصل السابع من الميثاق وعلى ا

ور داوي، كما لو كان قد صدر استناداً الى الفصل السابعٍ، انظر في ذلك: سماح مهدي صالح العلي

قية، ، منشورات زين الحقو 1منظمة الامم المتحدة في تطبيق مبدأ التدخل الدولي الانساني، ط

عالمي الجديد"، مجلة ، و نبيل العربي،  "الأمم المتحدة والنظام ال343 – 338، ص ص 2019

 .153، ص 1993أكتوبر  114الس ياسة الدولية، العدد 
 تًا( .صو 13بأغلبية الاصوات ) 1990أب عام  6( في 2933أتخذ القرار في الجلسة المرقمة )  6
 . 1995نيسان عام  14( في 3519أُتخذ بالجلسة المرقمة )  7
ظر نص القرار في الرابط التالي:  ان 8

https://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A(v).pdf  تاريخ ،

 .PM 22:13، 2020-04-15التصفح: 
 عماله فيأوصاية البعد أن اس تقل أقليم بالاو وهو آخر إقليم شملتە وصاية الأمم المتحدة، علقّ مجلس  9

ام ،حيث عدل المجلس نظامە الداخلي بحيث لم يعد يتضمن الالتز 1994تشرين الثاني/نوفمبر  1

 بالاجتماع الس نوي ، و أنما يجتمع حسب الحاجة.
في يع الجغرادولة و يكون التمثيل وفقا للتوز 47( من القرار يتكون المجلس من 7بموجب الفقرة )  10

( لدول 8 ( لدول أوروبا الشرقية، و ) 6( لقارة آس يا، و )13افريقيا، و ) ( لقارة 13) العادل،

 ( لدول أوروبا الغربية.7أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي، و)
والذي أدان  2005نة حقوق الانسان هو تقرير كوفي عنان لعام لج وكان المسمار الأخير في نعش  11

ير بإلغاء اللجنة و تقديم المشورة لإنشاء مجلس حقوق انتقائية اللجنة وتس ييسها، حيث أوصى التقر 

الإنسان كهيئة بديلة له، وقد رحب العديد من الدول والمنظمات بتلك الخطوة التي جادلت بأن 

 السبيل الوحيد للمضي قدمًا في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هو وضع قائمة نظيفة.

 الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان هي:  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  12 

(CCPR) لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، (CESCR)  لجنة القضاء على التمييز ،

 يب، لجنة مناهضة التعذ (CEDAW) ، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CERD) العنصري 

(CAT)   اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، (SPT)  لجنة حقوق الطفل ، (CRC)  اللجنة المعنية ،

، اللجنة (CRPD) ، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  (CMW) بالعمال المهاجرين 

( و تعمل هذه اللجان برصد مدى امتثال الدول الأطراف CEDالمعنية بالاختفاء القسري )

اماتها التعاهدية وتتلقى معظم هذه الهيئات دعماً بخدمات الأمانة من مجلس حقوق الإنسان لالتز 

 وشعبة المعاهدات في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.  
هي الهيئات القائمة على الميثاق وتشمل:  مجلس حقوق الإنسان، الاس تعراض الدوري و  13

لس الإجراءات الخاصة لمج ،الإنسان( بمجلس حقوق الشامل، لجنة حقوق الإنسان )اس تعيض عنها 

 حقوق الإنسان، إجراء تقديم الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان.
اب سب مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم حيث يتوفع زيادة عدد وتنوع أصحو بح 14

لنيابة باتصرف الحقوق والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي ت 

 ونسان، لإقوق اعنهم، مع الاس تفادة من آليات وهيئات الأمم المتحدة والآليات والهيئات الإقليمية لح

ارات إنشاء هيئات تنس يق وطنية دائمة تشاركية معنية بالإبلاغ والرد على الرسائل والاس تفس

ضاء الأع الفردية؛ والمتابعة المتكاملة لتوصيات جميع آليات حقوق الإنسان زيادة امتثال الدول

 ومشاركتها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. 

Abstract 

In order to perform its functions, the United Nations depends 

on a group of mechanisms, organs, organizations, and bodies 

affiliated to it, each of them is linked to it a set of economic, 

social, political and humanitarian functions and tasks in order 

to enhance international cooperation in the economic, social, 

cultural, educational, health and assistance fields. In the 

promotion and protection of human rights and fundamental 

freedoms, although the protection of human rights originally 

is at the core of the actions of the executive and judicial 

authorities in the state, but what is to be done when the state is 

the party that violates the principles of human rights? Under 

the pretext of establishing security, stability and imposing 

order, especially when it is one of the expected and typical 

behavior of power in a country, which the United Nations and 

international organizations, should intervene from  either at 

the request of human rights organizations or by the families of 

the victims, Although these interventions may not achieve 

their desired goal and the purpose for which the intervention 

was taken , especially in the event that force is used to deter a 

country from its actions the obstacles and difficulties that 

accompany these interventions vary according to political, 

economic, legal, or financing.
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